
مـا قصـة إبراهيـم المـواطن الأيرلنـدي القـابع
ية؟ في السجون المصر

, سبتمبر  | كتبه سمية حلاوة

ترجمة وتحرير نون بوست

لن أنسى أبدا اليوم الذي أخذت فيه قوات الأمن المصرية أخي إبراهيم، وهو مواطن أيرلندي. لقد
يارة عائلية إلى القاهرة خلال العطلة المدرسية، في آب /أغسطس سنة ، عندما انضم كنا في ز
إبراهيــم إلى إحــدى الاحتجاجــات الــتي اجتــاحت البلاد حينهــا. وقــد قــامت القــوات المصريــة بفــض
الاحتجاج، في حين أطلقت النار على المتظاهرين، كما اعتقلت نحو  شخص. وفي الأثناء، أصيب
إبراهيم نتيجة عيار ناري، ليتم إثر ذلك احتجازه. كان إبراهيم، آنذاك، يبلغ من العمر سبعة عشر سنة

فقط.

في الواقع، لم يرتكب إبراهيم أي نوع من أعمال العنف، “جريمته” الوحيدة كانت أنه مارس حقه في
حرية التعبير السلمي. على الرغم من ذلك، احتجز إبراهيم خلال السنوات الأربع الماضية في سلسلة
من السجون المصرية القاتمة، في حين تم تعذيبه من قبل حراّس السجن. ومن المثير للاهتمام أن
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إبراهيــم قــد تعــرض لمحاكمــة جماعيــة فوضويــة شملــت  معتقلا. ودون الاســتناد إلى أي دليــل،
اتهمـت مصر إبراهيـم بجرائـم عنـف تصـل عقوبتهـا للإعـدام، وحـاكمته مـع مئـات مـن البـالغين، علمـا

وأنه كان قاصرا عندما ألقي القبض عليه.

قبل يومين، أجّل القاضي محاكمة إبراهيم للمرة السابعة والثلاثين على التوالي خلال الثلاث سنوات
الأخـيرة. وقـد جـاء هـذا التأجيـل الأخـير، علـى الرغـم مـن الضمانـات الـتي حصـل عليهـا رئيـس الـوزراء
الأيرلندي ليو فرادكار من قبل الرئيس المصري. وقد وعد عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الأيرلندي

يبا إلى أيرلندا. أن هذه المحاكمة ستنتهي خلال هذه الجلسة وأن إبراهيم سيعود قر

لا تعتبر محنة إبراهيم سابقة من نوعها وليست بالأمر النادر. ففي السنوات
الأخيرة، دأبت المحاكم المصرية على محاكمة الأطفال على اعتبارهم ينتمون

لفئة الراشدين

ــزال إبراهيــم يقبــع في الســجن في انتظــار عقوبــة الإعــدام، الأمــر الــذي اضطــر في الــوقت الراهــن، لا ي
لمعايشته على امتداد الأربع سنوات  الماضية. لقد عاش إبراهيم أربع سنوات وكأنه في جحيم، فحياته
اليومية في السجن كانت مروعة. وفي الأثناء، مرض والدينا المسنين قلقا على ابنهما الوحيد، أما أنا

وبقية أخواتي، فقد فقدنا الأمل لرؤية أخونا الصغير وهو يكبر أمامنا.

في الحقيقـة، لا تعتـبر محنـة إبراهيـم سابقـة مـن نوعهـا وليسـت بـالأمر النـادر. ففـي السـنوات الأخـيرة،
دأبــت المحــاكم المصريــة علــى محاكمــة الأطفــال علــى اعتبــارهم ينتمــون لفئــة الراشــدين، وذلــك علــى
خلفية تهم عقوبتها الإعدام، علما وأنها لم تتوان عن إصدار أحكام بالإعدام في حق بعض الأطفال.
وفي هذا الإطار، حوكم مئات الأشخاص في الوقت نفسه ضمن محاكمات جماعية. ونتيجة لذلك،
كـدت الأمـم المتحـدة أن مثـل هـذه الممارسـات “لا تلـبي [حـتى] أبسـط الضوابـط الأساسـية للمحاكمـة أ

العادلة”.

لقد اشتهرت الشرطة المصرية وحراس السجون بممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وفي بعض الأحيان
قد يختفي السجين قسرا بلا عودة. على ضوء كل هذه المعطيات، أشد ما يرعبني معرفة أن الاتحاد
الأوروبي والحكومــات الأوروبيــة، بمــا في ذلــك المملكــة المتحــدة، تعمــل جميعهــا بشكــل وثيــق مــع نظــام
العدالـة الجنائيـة المصري. وفي هـذا الصـدد، اكتشفـت منظمـة “ريبريـف” لحقـوق الإنسـان الـتي تـدعم
قضيـــة إبراهيـــم، أن الاتحـــاد الأوروبي يقـــدم حـــوالي  ملايين يـــورو لـــدعم وتجهيز المحـــاكم المصريـــة

بالمعدات اللازمة.

كدت منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان أن الحكومة البريطانية قدمت ما أ
يقارب عن  مليون جنيه إسترليني على شكل مساعدات للمشاريع الأمنية في

مصر، على غرار موارد لدعم الشرطة



في إطــار هــذا المــشروع بين الاتحــاد الأوروبي ومصر، قــامت هيئــة حكوميــة في أيرلنــدا الشماليــة، وهــي
منظمة أيرلندا الشمالية للتعاون العابر للمحيطات (ني-كو)، بتجديد محاكم الأحداث في مصر، وذلك
من خلال توفير كراسي مضادة للماء للأطفال للجلوس عليها أثناء المحاكمات، بالإضافة إلى مقاعد
مخصـصة لجلسـات الاسـتماع الجماعيـة، ناهيـك عـن قضبـان فولاذيـة لتـأمين أمـاكن الانتظـار. لقـد
كـثر مـن ثمانيـة أشهـر، وطلبـت منهـم إعـادة النظـر في ملـف أخـي، كمـا كتبـت إلى منظمـة ني-كـو قبـل أ

طلبت عقد اجتماع لمناقشة قضية إبراهيم. وما زلت في انتظار ردهم.

 كدت منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان أن الحكومة البريطانية قدمت ما يقارب عن في الأثناء، أ
مليــون جنيــه إسترليــني علــى شكــل مساعــدات للمشــاريع الأمنيــة في مصر، علــى غــرار مــوارد لــدعم
الشرطة ونظام العدالة الجنائية والأجهزة المكلفة بالتعاطي مع المعتقلين من الأحداث. من جهتها،
رفضت المملكة المتحدة تقديم أي تفاصيل حول هذه المشاريع، بما في ذلك أي جهة تابعة للحكومة

المصرية تمثل طرفا في هذه المشاريع.

على العموم، لا يبدو أن أيا من هذه المساعدات قد دفعت مصر إلى أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق
ــاج إلى ــة الجنائيــة المصري يحت بتحسين مجــال حقــوق الإنســان في البلاد. مــن المؤكــد أن نظــام العدال
كثر عملية إصلاح شاملة، في حين ينبغي على أوروبا أن تلعب دورا فعليا في حث مصر على أن تكون أ
ديمقراطية. في المقابل، لا يمكن تقبل فكرة أن يقدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مساعدات غير
مشروطة للمؤسسات المصرية التي تصدر أحكاما بالإعدام ضد الأطفال، فضلا عن تعذيب المحتجزين

في حين تحاكم أشخاصا، مثل أخي، ضمن محاكمات جماعية غير عادلة.

في حين تتظاهر بالإصلاح، تستمر الأجهزة المصرية في ممارسة العديد من
انتهاكات حقوق الإنسان في حق أشخاص مثل إبراهيم.

في حــال كــان الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة يعتزمــان مساعــدة القضــاء والشرطــة في مصر، فيجــب
علـى مصر أولا أن تلتزم بجملـة مـن الإصلاحـات المحـددة في مجـال حقـوق الإنسـان علـى غـرار الإفـراج
الفــوري عــن أخــي، وتجنــب مقاضــاة جميــع الأحــداث في محــاكم للبــالغين، فضلا عــن إلغــاء جميــع

المحاكمات الجماعية.

كـان مـن الأجـدر أن يبـادر الاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة ومنظمـة “ني-كـو” بحـث مصر علـى اتخـاذ
مثل هذه الخطوات البسيطة منذ البداية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك مطلقا. ودون الحصول على
أي ضمانات، يمنح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مصر الضوء الأخضر لمواصلة ممارساتها القمعية.
وفي حين تتظاهر بالإصلاح، تستمر الأجهزة المصرية في ممارسة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان

في حق أشخاص مثل إبراهيم.

في واقع الأمر، يحتاج أخي إلى العودة إلى منزل العائلة في دبلن الآن، ويجب على مصر أن تضع حدا
لتطبيقهـا لعقوبـة الإعـدام ضـد الأحـداث. كمـا يتعين علـى الاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة ومنظمـة



“نيو-كــو” أن يوقفــوا دعمهــم لنظــام العدالــة الجنائيــة في مصر حــتى يصــبح إبراهيــم حــرا، وحــتى يتــم
إعفاء جميع الأطفال المصريين من مواجهة حبل المشنقة.

المصدر: الإندبندنت
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